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ال السؤ

ا . هَ نْ للَّهُ عَ يَ اَ ضِ ةَ رَ ونَ مُ يْ لِ مَ ضْ فَ لُ بِ سِ تَ غْ نَ يَ ا يَّ صلى الله عليه وسلم كَ بِ نَّ ل نَّ اَ ا أَ مَ هُ نْ للَّهُ عَ يَ اَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  بْ نْ اِ ي صحيحه عَ روى الإمام مسلم ف

للَّهِ صلى الله عليه ولُ اَ سُ ى رَ هَ الَ : نَ يَّ صلى الله عليه وسلم قَ بِ نَّ ل بَ اَ  حِ لٍ صَ جُ  نْ رَ د رويا عَ ق هما ف ن ي سن ي ف سائ و داود والن ب أما الإمامان أ

ا . عً ي مِ جَ ا  رِفَ تَ غْ يَ لْ أَةِ , وَ  رْ مَ لْ لِ اَ ضْ فَ لُ بِ جُ  أَوْ اَلرَّ لِ ,  جُ  لِ اَلرَّ ضْ فَ أَةُ بِ  رْ مَ لْ لَ اَ سِ تَ غْ وسلم أَنْ تَ

عا . مي راهم ج ي طيب الله ث ان والحديث صححه الإمام الألب

الَ : قَ ا , فَ بً  نُ  جُ تُ  نْ نِّي كُ إِ الَتْ لَهُ :  قَ فَ ا ,  هَ نْ لَ مِ سِ تَ غْ اءَ لِيَ جَ  ةٍ , فَ نَ فْ جَ ي  يِّ صلى الله عليه وسلم فِ بِ نَّ ل جِ اَ ا وَ أَزْ ضُ   عْ لَ بَ سَ تَ نِ ” : اِغْ  نَ سُّ ابِ ” اَل حَ لِأَصْ وَ

. ” بُ  نِ جْ  اءَ لَا يُ لْمَ نَّ اَ  “إِ

اح . رح والإيض لتكم الش ي ض ي أسأل ف ها ، ولكن ن ي لا تعارض ب ا صحت ف ذ ومن المعروف أن الأحاديث إ

صلة ة المف اب الإج

ن : هي اب على وج ا الب ي هذ الأحاديث الواردة ف

ه الأول : الوج

ذ ه ، وقد أخ أت من ي توض اء الذ ي الإن قى من الماء ف ب ة ، وهو ما يت وء المرأ ض ل وَ ض ف ل ب تسل الرج أ أو يغ واز أن يتوض أحاديث تدل على ج

يل ، وهو ن عق ارها اب ت ن قدامة : “اخ ة ورواية عن الإمام أحمد . قال اب عي اف ة والش ة والمالكي ي ف ر أهل العلم من الحن ماهي ه الأحاديث ج هذ ب

. )1/136( ” ي ن تهى . “المغ ر أهل العلم” ان قول أكث

ا : يض ها أ ه الأحاديث ، ومن ل بعض هذ كر السائ وقد ذ

ولَ : أَقُ ى  تَّ نِي حَ رُ ادِ بَ  يُ فَ دٍ ،  احِ هُ وَ نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ اءٍ بَ نَ إِ نْ  لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ ا وَ أَنَ لُ  سِ تَ أَغْ تُ  نْ الَتْ : )كُ ها قَ ي الله عن ةَ رض ائِشَ نْ عَ عَ

ظ له . اري )250( ومسلم )321( واللف خ ( رواه الب نِ ا بَ نُ  جُ ا  مَ هُ الَتْ : وَ عْ لِي . قَ عْ لِي . دَ دَ

عي رحمه الله : اف قال الإمام الش

تسل كل د اغ ق اء واحد ف ن ة من إ ش تسل وعائ ا اغ ذ ي صلى الله عليه وسلم إ ب ب والحائض ; لأن الن ن ل الج ض ف تسل ب أ ويغ أس أن يتوض “لا ب

تهى . ه” ان ل صاحب ض ف هما ب واحد من

ار” )1/133( . ة : “رد المحت ي ف ر من كتب الحن ظ “الأم” )8/98( . وان

ي : ان ه الث الوج

3 / 1

https://islamqa.info/ar/129160
https://islamqa.info/ar/129160


صري وسعيد اً الحسن الب ها مطلق ذ ب اً ، وأخ ض ا أو حائ ب ن ا كانت ج ذ ة إ ل المرأ ض هى عن ف ن ن عمر ف ها اب ذ ب لك ، وقد أخ هى عن ذ ن أحاديث ت

ة ” )49-1/47( . ب ي ي ش ب ن أ ف اب ي ” مصن ن المسيب ، كما ف ب

ه ان من أصحاب رسول الله صلى الله علي ن عمرو , وهما صاحب س والحكم ب ن سرج د الله ب ا يقول عب هذ ي “المحلى” : “ب م ف ن حز قال اب

ا الف هذ الدرة من خ رب ب ه ض ن طاب , وقد روي عن عمر أ ن الخ ن ، وعمر ب ي من ن ، وأم سلمة أم المؤ ي من ويرية أم المؤ قول ج ه ت وسلم ، وب

تهى . القول” ان

اع” )1/37( . ن اف الق ي “كش هم ، كما ف هب ي المعتمد من مذ لة ف اب ا القول الحن هذ ذ ب وأخ

اً : يض ل ، وأ كره السائ ي ذ ه الأحاديث : الحديث الذ ومن هذ

و داود ب ة( رواه أ ل طهور المرأ ض ف ل ب أ الرج هى أن يتوض ي صلى الله عليه وسلم : )ن ب ه أن الن ي الله عن اري رض ف ن عمرو الغ عن الحكم ب

ي داود” . ب ي “صحيح أ ي ف ان ي ، والألب ه الترمذ حسن ا الحديث ، ف ي تصحيح هذ تلف العلماء ف ي )68( وقد اخ )82( ، والترمذ

” لاصة ي “الخ ووي ف ة . وقال الن ه حج قوم ب طرب لا ت ال : مض ق كار” )1/209( ف ذ ي “الاست ر ف د الب ن عب اري ، واب خ ه الإمام الب عف وض

” )1/149( : ليس بصحيح . ن يب السن ي “تهذ يم ف ن الق عيف . وقال اب )1/200( : ض

وله : ق ه الأحاديث ب ووي عن هذ اب الن وقد أج

ة : وب أج ه ب ا عن ن اب أصحاب أج ن عمرو : ف ” وأما حديث الحكم ب

اري : خ ال ليس هو بصحيح , قال الب ق ه ف اري عن خ ي : سألت الب هقي , قال الترمذ ي عيف , قال الب ه ض ن ره أ ي هقي وغ ي واب الب أحدها : ج

عه وروي الصواب من رف ه أولى ب ف ي : وق ا قال الدارقطن طأ , وكذ د أخ ق عه ف ه موقوف عليه ومن رف ن س الصحيح أ ن سرج وحديث اب

ها أولى . لي ر إ المصي صة أصح ف ي الرخ ة ف ق ة : الأحاديث الساب اب المعرف ي كت هقي ف ي ه , قال الب ا علي ا موقوف يض حديث الحكم أ

د الله ن عب ا أن رواية داود ب يد هذ ها , ويؤ ها ، وهو ما سال عن ائ ل أعض ض هي عن ف ا : أن الن ن ي وأصحاب طاب واب الخ ي : ج ان واب الث الج

هى أن ه ن ن ي صلى الله عليه وسلم )أ ب ي صلى الله عليه وسلم عن الن ب د الرحمن الحميري ، عن بعض أصحاب الن ن عب د ب الأودي ، عن حمي

علم أحدا من ا لا ن ن يده أ ها , ويؤ ائ ل على أن المراد ما سقط من أعض حمَ ( يُ ة ل المرأ ض ف ل ب تسل الرج ل , أو يغ ل الرج ض ف ة ب تسل المرأ غ ت

اهره ، ومحال أن يصح وتعمل ظ لك أن الحديث لم يقل أحد ب ا على ذ كرته … يحملن أويله على ما ذ ي ت غ ب ن ي ل , ف ل الرج ض عها ف العلماء من

ه . لاف المراد من خ الأمة كلها ب

تصار . اخ تهى ب ” ان ن الأحاديث ي معاً ب يه ج ز ن هي للت ا : أن الن ن ي وأصحاب طاب كره الخ الث : ذ واب الث الج

موع” )2/221( . “المج
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ه ة ، ولكن ل طهور المرأ ض ف أ ب ل أن لا يتوض ل للرج ض الأف ي الأحاديث ليس للتحريم ، ف هي ف ي هو المعتمد ، أن الن الث الذ واب الث ا الج وهذ

ز . ائ هو ج عل ف ن ف إ

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب قال الش

يه … ز ن يل الأولوية وكراهة الت ل على سب يل التحريم ، ب ي الحديث ليس على سب هي ف “والصحيح أن الن

ة رحمه الله” مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت ا اخ ه ، هذ ع حدث ف ن طهارته صحيحة ويرت إ ة ، ف ه المرأ لت ب ما خ ل لو تطهر ب الصواب : أن الرج ف

رح الممتع” )1/46( . تهى من الش ان

والله أعلم .
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